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 مقدمـة - أولا 
، )A/CN.4/578 (في التقريـــر الثالـــث عـــن آثـــار التراعـــات المـــسلحة علـــى المعاهـــدات  - ١
اتفاقيـة   مـن  ٤٥ إلى ٤٢ قياسا على المواد   ٨تناول طريقة التعليق أو الإنهاء في مشروع المادة          تم

 وأشــير، في المناقــشة في كــل مــن اللجنــة بكامــل هيئتــها، والفريــق   .)١( لقــانون المعاهــداتفيينــا
 .العامل، إلى أن هذه المسألة تستلزم المزيد من الدراسة

وخلال أعمال الفريق العامل، اتفق علـى أن يطلـب مـن المقـرر الخـاص القيـام بدراسـة                 - ٢
ــادة  أوفى لمــسألة الإجــراءات، مــع الإشــارة   ــا لقــانون   ٦٥ بــصفة خاصــة إلى الم ــة فيين  مــن اتفاقي

التـاريخ  ’’وللتعجيل بهذه الدراسة، أعدت الأمانة العامـة مـذكرة غـير رسميـة بـشأن                 .المعاهدات
 .ترد مقتطفات منها في هذا التقرير‘‘  من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات٦٥التشريعي للمادة 

 
 أحكام اتفاقية فيينا - ثانيا 

 .تلزم الإشارة تمهيدا إلى الأهمية المحدودة لأحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات - ٣
، ‘‘تعليـق نفاذهـا  بطلان المعاهدات وإنهاءهـا و ’’فالباب الخامس من اتفاقية فيينا يتناول    - ٤

 :ويتألف من خمسة فروع على النحو التالي
 )٤٥ إلى ٤٢المواد (أحكام عامة : ١الفرع  
 )٥٣ إلى ٤٦المواد (لان المعاهدات بط: ٢الفرع  
 )٦٤ إلى ٥٤المواد (ها وتعليق نفاذإنهاء المعاهدات : ٣الفرع  
 )٦٨ إلى ٦٥المواد (الإجراءات : ٤الفرع  
 ).٧٢ إلى ٦٩المواد (ها تعليق نفاذنتائج بطلان المعاهدة أو إنهائها أو : ٥الفرع  

 :ت هي كالتاليوالحصيلة أن الأحكام التي تهم مسألة الإجراءا - ٥
  الإجراءات- ٤الفرع ’’ 
 فيمـــا يتعلـــق بـــبطلان المعاهـــدة، إتباعهـــا، الإجـــراءات الواجـــب ٦٥لمـــادة ا’’  

 ها تعليق نفاذإنهائها أو الانسحاب منها أو  أو
على الطرف الذي يحتج، بناء على أحكام هـذه المـواد، إمـا بعيـب في          - ١’’  

 في صــحة المعاهــدة أو لإنهائهــا  رضــاه بالارتبــاط بالمعاهــدة أو بــسبب للطعــن  
_________________ 

 )١( United Nations, Treaty Series ٣٣١، الصفحة ١١٥٥، المجلد. 
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 .ا، أن يخطــر الأطــراف الأخــرى بــدعواهتعليــق نفاذهــالانــسحاب منــها أو  أو
ويجب أن يبين الإخطار التدبير المعتزم اتخاذه إزاء المعاهـدة والأسـباب الداعيـة              

 .إلى ذلك
إذا انقضت فترة لا تقـل، إلا في الحـالات المـستعجلة بـشكل خـاص،                  - ٢’’  

ر بعـد تـسلم الإخطـار، ولم يبـد أي طـرف أي اعتـراض، جـاز               عن ثلاثة أشـه   
للطـرف الــذي قــدم الإخطــار أن ينفــذ، علـى النحــو المنــصوص عليــه في المــادة   

 .، التدبير الذي اعتزم اتخاذه٦٧
ــدما يبــدي أي طــرف اعتراضــا، تــسعى الأطــراف إلى إيجــاد حــل     - ٣’’   عن

 .م المتحدة من ميثاق الأم٣٣باتباع الوسائل المبينة في المادة 
طـراف أو التزاماتهـا     ليس في الفقرات السابقة ما يؤثر على حقـوق الأ          - ٤’’  

ين الأطراف وملزم لها بصدد تـسوية       بالناشئة عن أي حكم نافذ المفعول فيما        
 .المنازعات

ــاد  - ٥’’   ــام المـ ــلال بأحكـ ــصدر   ٤٥ة دون الإخـ ــة لم تـ ــون الدولـ ــإن كـ ، فـ
 لا يمنعهــا مــن إصــدار مثــل  ١الفقــرة الــسابق الإخطــار المنــصوص عليــه في  في

 يحــتجذلــك الإخطــار ردا علــى طــرف آخــر كــان يطالــب بتنفيــذ المعاهــدة أو  
 .انتهكت بأنها

 والتحكيم والتوفيق  إجراءات التسوية القضائية‐ ٦٦المادة ’’  
، التوصـل إلى حـل خـلال فتـرة     ٦٥ مـن المـادة   ٣إذا لم يتم، بموجب الفقـرة   ’’  

 :تاريخ الذي أثير فيه الاعتراض، تتبع الإجراءات التاليةاثني عشر شهرا تلي ال
 ٥٣يجوز لأي طرف من أطراف نزاع يتعلق بتطبيق أو تفـسير المـادة               )أ(  

 أن يعرضه، بطلب خطي، على محكمة العدل الدولية للبت فيـه،            ٦٤أو المادة   
 أن تعرض التراع للتحكيم؛بالتراضي ما لم تقرر الأطراف 

 من أطراف نـزاع يتعلـق بتطبيـق أو تفـسير أي مـادة        يجوز لأي طرف   )ب(  
ــاب الخــا     ــواردة في الب ــواد الأخــرى ال ــن الم ــذه  مسم ــن ه ــة م ــك الاتفاقي  تحري

بهـذا المعـنى إلى الأمـين العـام       الإجراءات المحددة في مرفق الاتفاقية بتقديم طلب      
 .للأمم المتحدة

 الانــسحاب منــها ائهــا أووثــائق إعــلان بطــلان المعاهــدة أو إنه ‐ ٦٧المــادة ’’  
 هاتعليق نفاذ أو
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 مـــــن ١ الفقـــــرة يجـــــب أن يقـــــدم الإخطـــــار المنـــــصوص عليـــــه في - ١’’  
 .كتابة ٦٥ المادة

ــدة   - ٢’’   ــلان معاهـ ــن بطـ ــل يعلـ ــها   أي عمـ ــسحاب منـ ــا أو الانـ  أو إنهاءهـ
 مـن   ٣ أو الفقـرة     ٢ها عملا بأحكام المعاهدة أو أحكـام الفقـرة          تعليق نفاذ  أو

 .عـــن طريـــق وثيقـــة تبلـــغ إلى الأطـــراف الأخـــرى  يجـــب أن يـــتم ٦٥المـــادة 
ــع  لم وإذا ــة توقيـ ــل الوثيقـ ــر    تحمـ ــة أو وزيـ ــيس الحكومـ ــة أو رئـ ــيس الدولـ رئـ

ــة ال   ــوز أن يطلـــب إلى ممثـــل الدولـ ــة، يجـ ــة  الخارجيـ ــراز وثيقـ ــة إبـ ناقـــل للوثيقـ
 .المطلق تفويضه

ــادة ’’   ــائق  ‐ ٦٨المـ ــارات والوثـ ــاء الإخطـ ــادتين   إلغـ ــا في المـ ــصوص عليهـ المنـ
 ٦٧ و ٦٥

 ٦٥ة المنـــصوص عليهـــا في المـــادة يجـــوز إلغـــاء الإخطـــار أو الوثيقـــ”   
 .‘‘ أي وقت قبل دخولهما حيز التنفيذ في٦٧ المادة أو

ــتعين التــصدي لهــا هــو     - ٦ ــالإجراءات في   إن الــصعوبة الــتي ي أن هــذه الأحكــام المتعلقــة ب
عـن نـشوب   ... دة قد تنشأ بـصدد معاه ـ    ’’ لا تسري على أي مسألة       التعليقحالات الإنهاء أو    

 الـتي تـسري علـى أحكـام اتفاقيـة           ٧٣ تنص عليه المـادة      ا ما هذو .‘‘الأعمال العدائية بين الدول   
 .فيينا برمتها

 
  من اتفاقية فيينا٦٥التاريخ التشريعي للمادة  - ثالثا 

 أن لجنة القـانون الـدولي سـتكون حـرة بـل ومـضطرة إلى             ٧٣يترتب على وجود المادة      - ٧
 .لة في أثر التراع المسلح على المعاهداتث المتمالعينيةحالة ابتداع حل لل

 
 أهمية التاريخ التشريعي - ألف 

 بالموضوع باعتبارها مسألة تطبيـق شـكلي للأحكـام لا يترتـب             ٦٥إن عدم صلة المادة      - ٨
ولا يمكن مـسبقا اسـتبعاد أهميـة اعتبـارات الـسياسة             . مسألة زائدة  يعليه اعتبار التاريخ التشريع   

 بالنـسبة للإجـراءات الواجبـة التطبيـق في حالـة آثـار           ٦٥لعامة التي روعيت لدى صـياغة المـادة         ا
 وفي الوقت ذاته تظل ثمة إمكانية تلزم دراسـتها في الوقـت المناسـب وتتمثـل                 .التراعات المسلحة 

  الـتي تـشملها في     تعليقهافي أن حالة التراع المسلح تختلف نوعيا عن حالات إنهاء المعاهدات أو             
 .الوقت الراهن أحكام اتفاقية فيينا، وبالتالي تختلف اعتبارات السياسة العامة أيضا
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 )داخل اللجنة (٦٥ملخص التاريخ التشريعي للمادة  - باء 
 مـن مـشاريع مـواد قـانون المعاهـدات الـتي             ٦٢ هـو مـشروع المـادة        ٦٥إن أصل المـادة      - ٩

 مــذكرة ا بقــدر مــن التفــصيل في وقــد حللــت مــصادره . ١٩٦٦لجنــة في عــام لنظــرت فيهــا ا
وكانــت المراحــل الرئيــسية في العمليــة علــى . ٦٥الأمانــة العامــة عــن التــاريخ التــشريعي للمــادة 

 :النحو التالي
 

 )١٩٦٤‐١٩٦٣ (٥١ مشروع المادة ‐القراءة الأولى   
 :جاء تحليل الأمانة العامة على النحو التالي - ١٠
 
 فرعـا  )Add.1-3  وA/CN.4/156( تقريره الثاني أدرج المقرر الخاص والدوك، في    ١٩٦٣’’

جراءات إلغـاء معاهـدة    إ’’بشأن  ) ٢٦-٢٣(رابعا يتضمن أربعة مشاريع مواد      
 .‘‘هاإنهائها أو الانسحاب منها وفصل أحكام نقضها أو أو
لغـاء  جراءات إ وأجريت مناقشة اللجنة لمقترحات المقرر الخاص المتعلقة بـإ         •

 ٧٠٠ إلى   ٦٩٨ائها ومـا إلى ذلـك في الجلـسات          المعاهدة أو نقضها أو إنه    
 ). فصل الأحكام- ٢٦المادة  (٧٠٧ إلى ٧٠٥والجلسات 

 نوقـشت   ٢٥واقترحت لجنة الصياغة لاحقا صيغة منقحة لمـشروع المـادة            •
 .٧١٤في الجلسة 

، بمـا فيهـا    المـواد في تلك السنة، اعتمدت اللجنـة مجموعـة أخـرى مـن مـشاريع               ١٩٦٣’’
 ٥٠ا المــــادة ت اللــــتين أعيــــد ترقيمهــــا فأصــــبح٢٥ و ٢٤ مــــشروعا المــــادتين

الإجـراءات   (٥١والمادة  ) الإجراءات بموجب حق منصوص عليه في الاتفاقية      (
هـو   لأول مـرة  ٥١وكان مـشروع المـادة    .، مع شروحهما )في حالات أخرى  

ــة        ــدتها اللجن ــتي اعتم ــواد، وال ــشاريع الم ــتي ظهــرت في مقترحــات م ــصيغة ال ال
 .٦٢المادة باعتبارها مشروع 

ا فيهــا مــشروع بمــ(واختتمــت لاحقــا القــراءة الأولى لمجموعــة مــشاريع المــواد   ١٩٦٤’’
ــادة ــام ) ٥١ المـ ــت ١٩٦٤في عـ ــة ، وأحالـ ــدها إلى   اللجنـ ــواد بعـ ــشاريع المـ مـ

 .الحكومات لإبداء تعليقاتها عليها
حيـث   (١٩٦٤ إلا مـرتين في المناقـشة في عـام    ٥١ولم يثر مشروع المـادة      •

ــا ا  ــرق إليهـــ ــسيد تطـــ ــسة رلـــ ــسي٧٤٣وزان في الجلـــ ــز في د والـــ  بريغـــ
 )٧٥٤ الجلسة

 
 : بصيغته المعتمدة في القراءة الأولى٥١وفيما يلي نص مشروع المادة ’’  

  الإجراءات في الحالات الأخرى‐ ٥١المادة ’’  

، أو يــستظهر بــسبب لإنهــاء معاهــدةإن الطــرف الــذي يــدعي بطــلان  - ١’’  
 هــا غــير ســبب منــصوص عليــه في تعليــق نفاذ معاهــدة أو الانــسحاب منــها أو
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ــار الطــرف أو الأطــراف الأخــرى        ــزم بإخط ــدة، يل ــام المعاه ــن أحك حكــم م
 :ويجب أن يبين الإخطار .بدعواه

ند ت يتعلـق بالمعاهـدة والأسـباب الـتي تـس         فيمـا التدابير المقتـرح اتخاذهـا       )أ(  
 إليها الدعوى؛

لجـواب علـى ألا تقـل       وأن يحدد فترة للطرف أو الأطراف الأخـرى ل         )ب(  
 . بشكل خاص في الحالات المستعجلةإلاهذه الفترة عن ثلاثة أشهر 

ــرة     - ٢’’   ــل انــصرام الفت ــرد أي جــواب قب وإذا لم يعتــرض أي طــرف، أو ي
وفي تلـك الحالـة،      .عتـزم اتخاذهـا   المحددة، جاز للطرف المخطـر اتخـاذ التـدبير الم         

 .يبلغ الطرف أو الأطراف الأخرى بذلك
، تـسعى الأطـراف إلى      اعتراضـا  غير أنه عندما يبـدي أي طـرف آخـر          - ٣’’  

ــادة      ــة في الم ــاع الوســائل المبين ــم   ٣٣إيجــاد حــل للمــسألة باتب ــاق الأم ــن ميث  م
 .المتحدة

 الإطـراف أو التزاماتهـا      حقـوق ليس في الفقرات السابقة ما يؤثر على         - ٤’’  
م لها بصدد تـسوية     ين الأطراف وملز  بالناشئة عن أي حكم نافذ المفعول فيما        

 .المنازعات
 المسبق للطرف الآخـر    بالإخطار، فإن عدم قيام دولة      ٤٧رهنا بالمادة    - ٥’’  

ــالبطلان أو بــسبب لإنهــاء     أو الأطــراف الأخــرى لا يمنعهــا مــن أن تــستظهر ب
المعاهـــدة جوابـــا علـــى طلـــب بالوفـــاء بالمعاهـــدة أو شـــكوى تـــدعي انتـــهاك   

 .‘‘المعاهدة

 )١٩٦٦‐١٩٦٥ (٦٢شروع المادة  م–القراءة الثانية 
 :جاء تحليل الأمانة العامة على النحو التالي - ١١
 

 ٥١قــدمت عــدة حكومــات تعليقــات علــى مــشاريع مــواد منــها مــشروع المــادة    ١٩٦٥’’
 2  وA/CN.4/182 Corr.1(القـــراءة الأولى  بالـــصيغة الـــتي اعتمدتـــه بهـــا اللجنـــة في

 )3 و Rev.1/2 و Add.1 و
، لأنه لم يتأت لها النظر إلا في مشاريع المـواد      ٥١اللجنة في مشروع المادة      تنظر   لم١٩٦٥’’

 إلى مـشروع  والإشـارة الوحيـدة الـتي وردت في المناقـشة     .التسع والعشرين الأولى
ــادة  ــسيد روزان في      ٥١الم ــان ال ــواردة في بي ــسنة هــي تلــك الإشــارة ال في تلــك ال

 .٧٩٧الجلسة 
 والـدوك فرعـا     ص، أدرج المقرر الخـا    )Add.1-4 و   A/CN.4/183(في تقريره الخامس    ١٩٦٦’’

 اسـتعرض فيـه التعليقـات الـتي أبـدتها الحكومـات والاقتراحـات الـتي             ٥١عن المادة   
 .قدمتها
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 في دورتها المعقـودة في مونـاكو في أوائـل           ٥١ولئن لم يتأت للجنة أن تناقش المادة        ١٩٦٦’’
 .إليها، فإنه وردت في المناقشة عدة إشارات عابرة ١٩٦٦

، ٨٤٥ في جلـستها  ٥١ونظرت اللجنة في اقتراحات المقرر الخاص المتعلقة بالمـادة         ١٩٦٦’’
ووردت إشـارات عـابرة إلى    .وفي أعقابها أحالت مشروع المادة إلى لجنة الـصياغة 

ــ ــسات  هـ ــا في الجلـ ــم لاحقـ ــة   .٨٦٣ و ٨٦١  و٨٤٩ذا الحكـ ــر لجنـ ــدم تقريـ وقـ
ــادة     ــشروع الم ــشأن م ــصياغة ب ــه في     إلى الل٥١ال ــها ونظــرت في ــل هيئت ــة بكام جن

ونظرت اللجنـة في جلـستها       .، وأحالته من جديد إلى لجنة الصياغة      ٨٦٤جلستها  
، قدمتــه لجنــة الــصياغة، وفي   ٥١ في اقتــراح مــنقح بــشأن مــشروع المــادة     ٨٦٥

 ووردت لاحقـا   .، في قـراءة ثانيـة بالتـصويت       ٥١أعقابها اعتمدت مـشروع المـادة       
، بــــصيغتها ٥١ إشــــارة إلى مــــشروع المــــادة ٨٨٧ و٨٧٦ و٨٦٨في الجلــــسات 

 .المعتمدة
 واعتمـد في قـراءة    ٦٢ لاحقـا باعتبارهـا مـشروع المـادة          ٥١وأعيد ترقيم مشروع المـادة      ١٩٦٦’’

 . بشرحاثانية مشفوع
 

 : بصيغته المعتمدة في القراءة الثانية٦٢وفيما يلي نص مشروع المادة ’’  

ــادة ’’   ــاإت الإجــراءات الواجــب  ‐ ٦٢الم  بطــلان معاهــدة أو  حــالات في باعه
 ها تعليق نفاذإنهائها أو الانسحاب منها أو 

على الطرف الذي يـدعي بطـلان معاهـدة أو يـستظهر بـسبب لإنهـاء                 - ١’’  
هــا بموجــب أحكــام هــذه المــواد أن  تعليــق نفاذمعاهــدة أو الانــسحاب بهــا أو 

المعتــزم  يريجــب أن يــبين الإخطــار التــدبو  .يخطــر الأطــراف الأخــرى بــدعواه
 .اتخاذه إزاء المعاهدة والأسباب الداعية إلى ذلك

إذا انقضت فترة لا تقـل، إلا في الحـالات المـستعجلة بـشكل خـاص،                  - ٢’’  
عن ثلاثة أشـهر بعـد تـسلم الإخطـار، ولم يبـد أي طـرف أي اعتـراض، جـاز                  
للطـرف الــذي قــدم الإخطــار أن ينفــذ، علـى النحــو المنــصوص عليــه في المــادة   

 .لتدبير الذي اعتزم اتخاذه، ا٦٣

غير أنه عندما يبدي أي طـرف اعتراضـا، تـسعى الأطـراف إلى إيجـاد                 - ٣’’  
 . من ميثاق الأمم المتحدة٣٣حل باتباع الوسائل المبينة في المادة 

طـراف أو التزاماتهـا     لأليس في الفقرات السابقة ما يؤثر على حقـوق ا          - ٤’’  
فيما بين الأطراف وملزم لها بصدد تـسوية        الناشئة عن أي حكم نافذ المفعول       

 .المنازعات
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ــادة    - ٥’’   ــصدر في   ٤٢دون الإخــلال بأحكــام الم ــة لم ت ــإن كــون الدول ، ف
 لا يمنعهـا مـن إصـدار مثـل ذلـك      ١السابق الإخطار المنصوص عليه في الفقـرة        

 أنهــا يــدعيالإخطــار ردا علــى طــرف آخــر كــان يطالــب بتنفيــذ المعاهــدة أو   
 .‘‘انتهكت

وللأغراض الحالية، فإن نتائج هذا التحليل محدودة، لكن التاريخ التشريعي يوفر بعـض             - ١٢
 .الدلائل المفيد التي تشير إلى مسائل أساسية في السياسة العامة

 
 الاعتبارات الناجمة عن أعمال اللجنة والمتعلقة بالسياسة العامة  - جيم 

ارات الـسياسة  ب ـ اعت١٩٦٦ إلى ١٩٦٣ مـن   تتبين من أعمـال اللجنـة في الفتـرة الممتـدة           - ١٣
والـتي قـدمت في تقريـر       ) لاحقـا  ٦٢ومـشروع المـادة     (،  ٥١العامة الكامنة وراء مشروع المـادة       

 .)٢( ١٩٦٦ الجمعية العامة في عام إلى اللجنة
ــا موضــوع     وينبغــي - ١٤ ــة علــى أن مــسألة الإجــراءات الــتي تــشكل رسمي ــد في البداي  التأكي

وفـرت  ‘‘ الإجرائيـة ’’بـل إن العناصـر       .ط ارتباطا وثيقـا بمـسائل الجـوهر        ترتب ٦٢مشروع المادة   
ضــمانات ضــد الاســتظهار التعــسفي بأســباب يمكــن أن يتقــرر بموجبــها بطــلان المعاهــدات أو    

 في سلـسلة مـن الدراسـات الـتي        موثوقيـة القـانون   وقد أشير إلى اعتبـار       .هاتعليق نفاذ إنهاؤها أو   
  )٣(.قام بها مختلف المقررين الخاصين

 في  ٦٢وقد ورد تلخيص عناصر السياسة العامة في شرح اللجنة المرفق بمشروع المـادة               - ١٥
 :، وذلك على النحو التالي١٩٦٦تقرير اللجنة المقدم إلى الجمعية العامة في 

اعتبر العديد من أعضاء اللجنة هذه المادة مادة رئيـسية في تطبيـق أحكـام هـذا                  )١(’’ 
وأعربوا عن اعتقـادهم بـأن   . هاتعليق نفاذ ن المعاهدات أو إنهائها أو      الجزء المتعلق ببطلا  

 معلقـة بعض الأسباب التي يمكن الاستناد إليها في اعتبار المعاهدات باطلة أو منتهيـة أو              
تعــسفا رغــم اعتــراض الطــرف   بموجــب تلــك البنــود، إذا سمــح بالاســتظهار بهــا النفــاذ 

وارتـأوا أن    .ة تهدد موثوقيـة المعاهـدات     الآخر، فإن ذلك قد ينطوي على مخاطر حقيقي       
هذه المخاطر بالغـة الجـسامة فيمـا يتعلـق بادعـاءات نقـض معاهـدة أو الانـسحاب منـه                     

_________________ 

 )٢( Yearbook of the International Law Commission 1966, vol. II الوثيقة ،A/6309/Rev.1. 
 Yearbook of International Law، فيتزموريس، التقرير الثاني :تكتسي أهمية خاصة في هذا الصدد المواد التالية )٣( 

Commission, 1957, vol. II ؛ ووالدوك، التقرير الثاني، ٧٠-٢٠ ، الصفحاتYearbook of International Law 

Commission, 1963, vol. II  ؛ ووالـدوك، التقريـر الخـامس،    ٩٣-٣٥، الـصفحاتYearbook ... 1966, vol. II ،
 .٥٠-٤٦الصفحات 
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. بسبب انتهاك مزعوم من جانب الطرف الآخر أو بسبب تغير جـوهري في الظـروف              
وللحــد مــن هــذه المخــاطر، ســعت اللجنــة إلى أن تحــدد بــأكبر قــدر ممكــن مــن الدقــة     

غير أنه عنـدما يـستظهر       .ة الشروط التي يجوز بها الاستظهار بشتى الأسباب       والموضوعي
كان ادعاؤه مـبررا سـتتوقف دائمـا         طرف في معاهدة بهذه الأسباب، فإن مسألة ما إذا        

وبنـاء عليـه، ارتـأت اللجنـة         .تقديرها أو تقييمها موضـع خـلاف      يكون  على وقائع قد    
لتعـسف في    إجرائية تقي من إمكانية ا     من الأساسي أن تتضمن هذه المواد ضمانات      أن  

هـــا كذريعـــة للـــتخلص مـــن التـــزام  تعليـــق نفاذادعـــاء بطـــلان معاهـــدة أو إنهائهـــا أو  
 . )٤(‘‘ملائم غير

هــا، ألح بعــض تعليــق نفاذوفي حالــة الاعتــراض علــى ادعــاء إنهــاء أحكــام تعاهديــة أو    - ١٦
يــة الإجباريــة لمحكمــة أعــضاء اللجنــة علــى ضــرورة خــضوع المنازعــات الناجمــة عــن ذلــك للولا 

 تاكتفــفولم تــتمكن الأغلبيــة في اللجنــة مــن قبــول هــذا الــضابط الإجرائــي،    .العــدل الدوليــة
 مــن ميثــاق الأمــم ٣٣اد حــل عــن طريــق الوســائل المنــصوص عليهــا في المــادة   يجــبالــسعي إلى إ

 :وبرر ذلك في الشرح بالعبارات التالية .المتحدة
ف الــذي يــدعي بطــلان المعاهــدة أو يــستظهر    علــى أن الطــر١تــنص الفقــرة  )٥(’’ 

هــا يحــرك إجــراء عاديــا يــتعين عليــه تعليــق نفاذبــسبب لإنهائهــا أو الانــسحاب منــها أو 
الإجـراء الـذي      أن يـبين    عندئـذ  وعليه. بموجبه أن يخطر أولا الأطراف الأخرى بدعواه      

 ومـا إلى ذلـك،   اذتعليق النف ـ اتخاذه فيما يتعلق بالمعاهدة، أي النقض أو الإنهاء أو      يعتزم
 أن يمهــل الأطــراف ٢الفقــرة ثم يــتعين عليــه بموجــب  .وأســباب اتخــاذه لــذلك الإجــراء
وفيمـا عـدا الحـالات المـستعجلة بـشكل خـاص، يجـب               .الأخرى فترة معقولـة للإجابـة     

لثانيـة مـن الإجـراءات علـى وجـود          وتتوقـف المرحلـة ا     .تقل الفترة عن ثلاثـة أشـهر       ألا
 لم يكــن ثمــة اعتــراض   فــإذا .جانــب أي طــرف آخــر  عــدم وجــود اعتــراض مــن     أو
 قبــل انــصرام الفتــرة، جــاز للطــرف أن يتخــذ الإجــراء المقتــرح    جــوابيــرد أي  لم أو

؛ أي بوثيقة تحـرر وتبلـغ إلى الأطـراف الأخـرى            ٦٣بالطريقة المنصوص عليها في المادة      
ومــن جهــة أخــرى، إذا لم يثــر أي اعتــراض، فإنــه يطلــب مــن    .علــى النحــو الواجــب 

 أن تسعى إلى إيجاد حل للمسألة عن طريق الوسـائل المبينـة             ٣لأطراف بموجب الفقرة    ا
لأحكــام ل بإمكانهــا أن تــسير في وضــعها ولم تــر اللجنــة أن  . مــن الميثــاق٣٣في المــادة 
 دون أن تكـون قـد تورطـت بقـدر مـا وبـشكل مــن       ا الحـد هـذ مـن  بعـد  إلى أالإجرائيـة  

توصـل  تإذا لم ف ـ. تنازع حولها بين الأطرافالأشكال في فرض حل إجباري للمسألة الم 
_________________ 

 )٤( Yearbook ... 1966, vol. II ٢٦٢، الصفحة. 
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ــادة     ــة في الم ــه يعــود لكــل  ٣٣الأطــراف إلى حــل، بعــد لجوئهــا إلى الوســائل المبين ، فإن
كـل  لكمـا سـيظل ثمـة حـق      .حكومة أمر تقييم الحالـة والتـصرف بمـا يميلـه حـسن النيـة           

ف دولة، سـواء كانـت عـضوا في الأمـم المتحـدة أم لا، في أن تعـرض الـتراع، في ظـرو             
 .معينة، على الجهاز المختص بالأمم المتحدة

 واللجنة، وإن ارتأت، لأسـباب سـبق ذكرهـا في هـذا الـشرح، بأنهـا مـضطرة          )٦(’’ 
 من الميثاق في نصها علـى ضـوابط إجرائيـة للعمـل التعـسفي،               ٣٣عدم تجاوز المادة    إلى  

مــن القــانون  أن إقــرار الأحكــام الإجرائيــة لهــذه المــادة كجــزء لا يتجــزأ  اعتــبرتفإنهــا 
 .هـا سـيكون خطـوة ثمينـة إلى الأمـام         تعليـق نفاذ   المتعلق ببطلان المعاهدات أو إنهائها أو     

إخــضاعا أن إخــضاع حقــوق جوهريــة ناشــئة عــن أحكــام شــتى المــواد بــد اعتقــد ااســو
لــضوابط المفروضــة علــى العمــل    لللإجــراء المنــصوص عليــه في هــذه المــادة و    صــريحا 

مــن الحمايــة ضــد أي ادعــاءات كــبيرا اء ســيوفر قــدرا الانفــرادي الــتي يتــضمنها الإجــر
  )٥(.‘‘هاو تعليق نفاذتعسفية ببطلان معاهدة أو إنهائها أ

 حـدود الـضوابط     ١٩٦٦ للجنـة المعقـودة في عـام         ٨٦٤وشرح والدوك خلال الجلسة      - ١٧
 : على النحو التاليالإجرائية
ــادت    - ١٣’’  ــدوك، إن الم ــال المقــرر الخــاص، الــسير همفــري وال ــتعين ٥٠ و ٥١ين ق  ي

وقد عكـست لجنـة الـصياغة       . ٣٠النظر إليها على ضوء المواد السابقة، ولاسيما المادة         
 التي تتنـاول العمـل الأخـير قـد          ٥٠ترتيب المادتين قصدا، حتى يكون واضحا أن المادة         

 .طبقت في ظروف كان الإنهاء فيها مشروعا
غـم ضـماناتها، وأحكامهـا المتعلقـة         هو أنها ر   ٥١ولعل مرد الصعوبة في المادة       - ١٤’’ 

ومـن   . من الميثاق، لا تتناول إمكانية حـدوث مـأزق         ٣٣بالتفاوض وإحالتها إلى المادة     
ــادة     ــل    ترَ، ســت٥١ُالواضــح أن الأطــراف، بموجــب الم ــع تحم ــصرف م ــة الت ــا حري ك له

وهــذا الطــابع الفــضفاض مــلازم لقواعــد القــانون الــدولي المعاصــر    .مــسؤولية تــصرفها
 .لمنازعاتفي ا بالفصل المتعلقة

يمينـيس دي أريـشاغا مـن رغبـة في     وأعرب عن تعاطفه مع ما أبداه الـسيد خ     - ١٥’’ 
 ألا يغــرب عــن الــذهن أن  علــى واضــحة قــدر الإمكــان  ٥١تكــون أحكــام المــادة   أن

تتناول كل الأسباب الوقائعية للإنهاء في مشاريع المواد؛ فالتقادم مـثلا لم يـتم               اللجنة لم 

_________________ 

 .المرجع نفسه )٥( 
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غـير أنـه فيمـا يتعلـق بمـسؤولية الـدول وخلافتـها، اعتقـد هـو نفـسه أنهـا                    .يداتناوله تحد 
 )التوكيد مضاف ()٦(.‘‘تخضع لمبادئ مختلفة

 الـتي   ٥١وتنطوي هذه الملاحظات علـى تقـدير صـريح لحـدود أحكـام مـشاريع المـادة                   - ١٨
 .ويكتــسي عنــصران أهميــة خاصــة  . مــن اتفاقيــة فيينــا٦٥كانــت هــي الــصيغة الــسلف للمــادة  

الملازم لقواعـد القـانون الـدولي المعاصـر المتعلقـة       ‘‘ ، يؤكد والدوك على الطابع الفضفاض     أولاف
ثانيـا،  . ١٩٦٦ووجب التوضيح بأن هذه الصورة لم تتغير كثيرا منـذ            .‘‘لمنازعاتا فصل في بال

إن الإشــارات الــتي أوردهــا والــدوك إلى الأســباب الوقائعيــة الأخــرى للإنهــاء، مــن قبيــل خلافــة 
وفي سـياق أعمـال اللجنـة، مـن الواضـح أن نـشوب نـزاع                 .لدول، إشارات جـديرة بالاهتمـام     ا

ومن الواضـح أيـضا أن اللجنـة اعتـبرت كـذلك             .مسلح سبب آخر من تلك الأسباب الوقائعية      
 .‘‘تخضع لمبادئ مختلفة’’نشوب التراع المسلح مسألة 

 )انون المعاهدات فيينا لقمؤتمر (٦٥ملخص التاريخ التشريعي للمادة  - دال 
 :جاء تحليل الأمانة العامة على النحو التالي - ١٩

 مقدمة’’   
 بالـصيغة   ٦٢أدخلت التغييرات التالية خلال مـؤتمر فيينـا علـى مـشروع المـادة                - ٨’’ 

 مــن ٦٥، ممــا نــتج عنــه الــنص الحــالي للمــادة ١٩٦٦الــتي اعتمــدتها بهــا اللجنــة في عــام 
 :اتفاقية فيينا

 ٦٥ المادة’  
الات بطــلان معاهــدة أو إنهائهــا أو بحــ فيمــا يتعلــق إتباعهــا الواجــب الإجــراء’  

 ها تعليق نفاذالانسحاب منها أو  
بناء على أحكام هـذه الاتفاقيـة، إمـا بعيـب          على الطرف الذي يحتج،      - ١’’  

في رضاه بالارتباط بالمعاهدة أو بـسبب للطعـن في صـحة المعاهـدة أو لإنهائهـا                 
 .، أن يخطــر الأطــراف الأخــرى بــدعواههــاتعليــق نفاذأو أو الانــسحاب منــها 

الداعيـة   والأسـباب المعتزم اتخاذه إزاء المعاهـدة       ويجب أن يبين الإخطار التدبير    
 .إلى ذلك

 في الحـالات المـستعجلة بـشكل خـاص،           إلا إذا انقضت فترة لا تقـل،      - ٢’’  
جـاز  عن ثلاثة أشـهر بعـد تـسلم الإخطـار، ولم يبـد أي طـرف أي اعتـراض،                 

_________________ 

 )٦( Yearbook of International Law Commission, 1966, vol. I, part two ١٤٩، الصفحة. 
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ــذ، ع   ــار أن ينفـ ــه في  للطـــرف الـــذي قـــدم الإخطـ ــو المنـــصوص عليـ لـــى النحـ
 .، التدبير الذي اعتزم اتخاذه٦٧ المادة

 عندما يبدي أي طرف آخر اعتراضا، تـسعى الأطـراف إلى إيجـاد              أما - ٣’’  
 . من ميثاق الأمم المتحدة٣٣حل باتباع الوسائل المبينة في المادة 

بقة ما يؤثر على حقـوق الإطـراف أو التزاماتهـا           ليس في الفقرات السا    - ٤’’  
الناشئة عن أي حكم نافذ المفعول فيما بين الأطراف وملزم لها بصدد تـسوية              

 .المنازعات
ــادة    - ٥’’   ــصدر في   ٤٥دون الإخــلال بأحكــام الم ــة لم ت ــإن كــون الدول ، ف

 لا يمنعهـا مـن إصـدار مثـل ذلـك      ١السابق الإخطار المنصوص عليه في الفقـرة        
تج بأنهــا خطــار ردا علــى طــرف آخــر كــان يطالــب بتنفيــذ المعاهــدة أو يح ــ الإ

 .‘انتهكت
وكما يتبين من هذه المقارنة، فإنه فيما عدا التغييرات في الإحـالات المرجعيـة،       - ٩’’ 

 على المادة، خلال مؤتمر فيينا، هـي تلـك          ت أدخل تيفإن التغييرات الجوهرية الوحيدة ال    
ــوان  ــت العن ــرة طال ــا أ .١ والفق ــرم ــصيغة المقترحــة في  فاعتمــدت  ٥ إلى ٢ اتالفق بال
 .مشروع اللجنة

ي أســفر عــن ذوفيمــا يلــي نبــذة عــن بحــث هــذا الحكــم في مــؤتمر فيينــا، وال ــ  - ١٠’’ 
 . مع التعديلات المذكورة أعلاه٦٥اعتماد المادة 

 
 في مؤتمر فيينا] ٦٢ [٦٥موجز بحث المادة ’’  

مـشروع المـادة    في   ١٩٦٨ر فيينـا في دورتهـا لعـام         نظرت اللجنة الجامعة لمؤتم     - ١١’’ 
ي اقترحته لجنة القانون الدولي، واعتمدت اللجنة الجامعة في تلـك الـسنة نـصا               ذ ال ٦٢

واعتمــدت  ).ولا يتــضمن إلا تعــديلا اقترحتــه فرنــسا (منقحــا اقترحتــه لجنــة الــصياغة  
 . مشروع المادة لاحقا١٩٦٩الجلسة العامة للمؤتمر في عام 

 في مؤتمر فيينا] ٦٢ [٦٥لبحث المادة  سل التاريخي المفصلالتسل’’ 
وفيمـا يلـي    .، تباعـا ١٩٦٩ و ١٩٦٨عقدت دورتان لمؤتمر فيينا، في عـامي       - ١٢’’ 

 .خلال هاتين الدورتين] ٦٢ [٦٥وصف لبحث مشروع المادة 
  والإجراءات التي اتخذتها١٩٦٨المناقشة في اللجنة الجامعة في دورة  )أ(’’ 
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ــة في دورة    - ١٣’’  ــة الجامعـ ــرت اللجنـ ــادة  ١٩٦٨نظـ ــشروع المـ ــذي ٦٢ في مـ ، الـ
ورغـم أن عـدة حكومـات قـدمت مـشاريع اقتراحـات،              .اقترحته لجنة القـانون الـدولي     

ثم أحيـل مـشروع المـادة إلى     .١ فرنسا يعدل الفقـرة   مقدم منفإنه لم يعتمد إلا اقتراح   
ت اللجنــة رونظــ. ١في الفقــرة لجنــة الــصياغة الــتي اكتفــت بــإدراج التعــديل الفرنــسي  

 ٨٣الجلــسة  في  الــذي اقترحتــه لجنــة الــصياغة    ٦٢الجامعــة في نــص مــشروع المــادة    
 ).١٦-١٤ الفقرات(واعتمدته 

 
 )٥٨١ -٥٧٣ انظر الفقرات(تقرير اللجنة الجامعة  •     ١٩٦٨’’  

ــسات   •    ــوجزة للجلــ ــر المــ ــة  ٨٠ و ٧٤ إلى ٦٨المحاضــ ــة الجامعــ  للجنــ
 الــذي اقترحتــه لجنــة القــانون    ٦٢ المــادة وتتــضمن مناقــشة مــشروع  

 الدولي

  للجنة الجامعة٨٣المحضر الموجز للجلسة  •   

ــسة   )ب(’’   ــشة في الجلـ ــةالمناقـ ــؤتمالعامـ ــراءات ١٩٦٩ر في دورة  للمـ  والإجـ
 اتخذتها التي

ــؤ     - ١٤’’   ــة للمـ ــسة العامـ ــدت الجلـ ــستها اعتمـ ــودة في ٢٥تمر في جلـ  المعقـ
ثم أعيـد  .  الذي أقرته اللجنة الجامعـة     ٦٢ادة   مشروع الم  ١٩٦٩مايو  /أيار ١٥

 . مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات٦٥تــرقيم المــادة لاحقــا بوصــفها المــادة 
ــإدراج       ــشروطا ب ــذا الحكــم م ــدها له ــود جعلــت تأيي والملاحــظ أن بعــض الوف

 .‘‘ من اتفاقية فيينا٦٦ مكررا التي أصبحت المادة ٦٢مشروع المادة 
خاصــة التعــديل الفرنــسي الــذي اعتمدتــه اللجنــة الجامعــة في جلــساتها  ويكتــسي أهميــة  - ٢٠

 :وشرح السيد دو بريسون الغرض من التعديل في الجلسة الثامنة والستين .الثالثة والثمانين
، في معــرض تقــديم وفــده لتعــديل )فرنــسا( وقــال الــسيد دو بريــسون  - ٩’’  

سـة للبـاب الخـامس أن       درا ، إنه تبين مـن    )A/CONF.39/C.1/L.342 (١الفقرة  
لجنة القانون الدولي قد ميزت بين الحالات التي ينازع فيها في صـحة المعاهـدة               

ــواد   ــام المــ ــا لأحكــ ــالا٤٧ إلى ٤٣وفقــ ــواد   والحــ ــام المــ ت المــــشمولة بأحكــ
ورغـم أن   .  الأسـاس  ، والتي تكون فيها المعاهـدة باطلـة مـن         ٦١  و ٥٠إلى ٤٨

 الاتفاقيـة، فـإن الفـرق في        الفرق لم يـذكر صـراحة في أي مكـان مـن مـشروع             
 نا، ويتعين علـى اللجنـة أن تنظـر         المصطلحات المستخدمة في فئتي المواد كان بيِّ      
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ــزام بإخطــار الأطــراف الأخــرى         ــؤثر علــى الالت فيمــا إذا كــان ذلــك الفــرق ي
وأشـار  . التعليقبادعاء البطلان أو الاستظهار بسبب للإنهاء أو الانسحاب أو          

ــسي في تعل  ــد الفرن ــادة  الوف ــى الم ــه عل ــنص الحــالي للمــادة   ٣٩يق  ٦٢إلى أن ال
 .يورد أي جواب واضح على تلك المسألة الهامة لا

ــرة    - ١٠’’   ــة للفق ــادة  ١ وتعطــي الدراســة الأولي ــأن  ٣٩ مــن الم ــاع ب  الانطب
الجملــة الثانيــة مكملــة للجملــة الأولى، وأن الفقــرة برمتــها تميــز بــين الــبطلان    

س ؛ وأن التفــسير يــؤدي أيــضا إلى افتــراض أن والــبطلان مــن الأســا‘ النــسبي’
 ٥٠ إلى ٤٣ تغطـي الحـالات المـشمولة بأحكـام المـواد         ٦٢ من المادة    ١الفقرة  

ــادة  ــاب الخــامس أن ذلــك      . ٦١والم ــة للب ــبين مــن الدراســة المتمعن ــه يت غــير أن
 قـد تعتـبر فقـرة       ٣٩ مـن المـادة      ١التفسير بسيط بصورة غير مبررة وأن الفقرة        

 .لتين مستقلتين بل ومتوازيتين للطعن في الصحةتحيل إلى وسي
ــة، قــد يقــال إن ال  - ١١’’    لا تغطــي ٦٢ مــن المــادة ١فقــرة  وفي تلــك الحال

ــواد      إلا ــا في الم ــشار إليه ــستندة إلى الأســباب الم ــبطلان الم ــاءات ال  إلى ٤٣ادع
 لا تنص علـى اللجـوء إلى        ٣٩ من المادة    ١لكن الجملة الثانية من الفقرة      . ٤٧
 إلى  ٤٨ في حـالات الـبطلان مـن الأسـاس المـشمولة بأحكـام المـواد                 ٦٢دة  الما
ــادة ٥٠ ــة دون    ٦١ والم ــبطلان في تلــك الحال ، ويمكــن الاســتظهار بأســباب ال

وممـا يؤيـد   . ، بـل ودون تـدخل الأطـراف    ٦٢ من المـادة     ١الاستناد إلى الفقرة    
 صطلحات المـــستخدمة في الفقـــرتينهـــذا التفـــسير أيـــضا ذلـــك الفـــرق في المـــ

وتلــك ‘ النــسبي’ بالنــسبة للــدول المــستظهرة بــالبطلان  ٤١مــن المــادة  ٥ و ٤
المستظهرة بالبطلان من الأساس، كمـا يؤيـده غيـاب أي إشـارة إلى الأحكـام                

 .٤٢ذات الصلة في المادة 
ولعل النتائج المحتملة لهذا الشذوذ هـو تمكـين أي طـرف في معاهـدة          - ١٢’’  

ــا اســت    ــا انفرادي ــاء بطلانه ــن ادع ــة   م ــصعب للغاي ــتي ي نادا إلى ذات الأســباب ال
إثباتها، وتمهيد السبيل للدول غير الأطراف للاستفادة من البطلان الذي تـنص          

 .عليه هذه الأحكام
 وادعـي أن نيـة لجنـة القـانون الــدولي قـد انـصرفت إلى تطبيـق المــادة         - ١٣’’  

  علــى كافــة أحكــام البــاب الخــامس، لكــن الوفــد الفرنــسي ارتــأى عــدم    ٦٢
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ريـة مـن هـذا القبيـل، وقـدم تعـديلا غرضـه            هالسماح بالغموض في مـسألة جو     
  .)٧(‘‘الوحيد توضيح النص وفقا للمعنى المعترف به عموما

دتـه اللجنـة الجامعـة الـرأي القائـل بـأن مـسألتي الجـوهر             مويعزز هذا التعـديل الـذي اعت       - ٢١
 .بطتين ارتباطا وثيقا تعتبران مسألتين مرتإتباعها، والإجراءات اللازم )البطلان(

) الــتي كانــت تحمــل ذلــك الــرقم آنــذاك (٦٢واعتمــدت الجلــسة العامــة للمــؤتمر المــادة  - ٢٢
  .)٨( عن التصويتوفدين أصوات مقابل لا شيء وامتناع ١٠٦بأغلبية 

 
ــادة   -هاء  ــشريعي للمــــ ــاريخ التــــ ــارة  (٦٥التــــ ــستعجلة  إلا في”عبــــ ــالات المــــ  الحــــ

 )“خاص بشكل
 . بالصيغة التي اعتمدت بهـا في مـؤتمر فيينـا     ٦٥ارة جزءا من نص المادة      تشكل هذه العب   - ٢٣

في القـراءة   ) ٦٥الـصيغة الـسابقة للمـادة        (٥١فقد ظهرت الصيغة لأول مرة في مشروع المـادة          
ولا تتضمن المحاضر أي شرح دقيـق لمـصدرها          ). أعلاه ١٠ الفقرة   انظر (١٩٦٤الأولى في عام    

غير أنها أفـضت إلى نقـاش في لجنـة الـصياغة، وهـذا مـا                 . العامة تثر أي نقاش في الجلسة    لم  كما  
ولاحــظ فيــه والــدوك في معــرض معالجتــه لاقتراحــات   .أشــار إليــه والــدوك في تقريــره الخــامس

 :الحكومات ما يلي
تحديــد أجــل  ) ب( ١ اقترحــت الحكومــة الفنلنديــة أيــضا في الفقــرة      - ٧“  

ــر في     ــديم جــواب الطــرف الآخ ــشكل خــاص الحــالات الم ــ’’لتق ؛ ‘‘ستعجلة ب
ــة الــصياغة في هــذه  . واقترحــت أجــل أســبوعين أو شــهر واحــد   ونظــرت لجن

 أن مــن الــصعب ارتــأتالمــسألة، إذا لم تخــن المقــرر الخــاص ذاكرتــه، غــير أنهــا 
الحــالات المــستعجلة بــشكل ’’تحديــد أجــل صــارم مــسبقا ليــسري علــى كافــة 

ستعجلة بشكل خـاص    فمن المحتمل في الممارسة أن تنشأ الحالات الم       . ‘‘خاص
عن انتهاك مفاجئ وخطير للمعاهـدة مـن جانـب الطـرف الآخـر؛ ويبـدو مـن                 

_________________ 

 Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, First Session, Vienna, 26انظـر  )٧( 

March-24 May 1968, Summary Records of the plenary meetings and of the meetings of the Committee of 

the Whole, 68th meeting of the Committee of the Whole, 14 May 1968, paras. 9-13. 
 Second Session, Vienna, 9 April-22 May 1969, Summary Records of the plenary: انظـر المرجـع نفـسه    )٨( 

meetings and of the meetings of the Committee of the Whole, 25th plenary meetings, 15 May 1969, 

para. 43. 
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الممكن تـصور حـالات يكـون فيـه حـتى أجـل الأسـبوعين مفرطـا في طولـه في                
 .)٩(‘‘ المعينةلانتهاكاظروف 

 يغـرب عـن الـذهن أن الإشـارة إلى           لاوفي معرض تقييم هذا العنصر في الوثائق يـتعين أ          - ٢٤
قــد لا تكــون لهــا أي علاقــة ضــرورية بحــالات الــتراع   ‘‘ ت المــستعجلة بــشكل خــاص الحــالا’’

وفي الوقــت ذاتــه، مــن المفيــد   . مــن اتفاقيــة فيينــا٧٣المــسلح، نظــرا للأحكــام الــصريحة للمــادة  
ــوم   ــشكل خــاص  ’’الإشــارة إلى أن مفه ــستعجلة ب ــى    ‘‘ الحــالات الم ــوم عل ــا يق ــبر واقع ــد اعت ق

 .تعلق بهاوي‘‘  المعينةظروف الانتهاك’’
 

ــسلحة علــى المعاهــدات   ’’الطــابع الخــاص   - رابعا  ــار التراعــات الم بوصــفه ‘‘ لآث
 التعليقأساسا للإنهاء أو 

 إلى  ١٩٦٣ الفتـرة الممتـدة مـن     كانت اللجنة خلال عملها بشأن قـانون المعاهـدات في            - ٢٥
ــه مــن غــير الملائــم إدراج   ١٩٦٦ ــة بــين الأطــرا  ’’ تعتقــد بأن ــة نــشوب أعمــال عدائي ف في حال
، A/CN.4/552 (٩ إلى ٧في الفقــــرات  وقــــد درس هــــذا الــــرد في التقريــــر الأول .‘‘معاهــــدة

ــة في شــرحها لمــشروع المــادة   و). ٩-٧الفقــرات  ــر ٦٩هكــذا لاحظــت اللجن  ١٩٦٦ في تقري
 الــدول فــةفيمــا يتعلــق بحــالات خلا(، ) مــن اتفاقيــة فيينـا ٧٣المــادة (المقـدم إلى الجمعيــة العامــة،  

 :ما يلي) ومسؤولية الدول
فهاتــان المــسألتان قــد يكــون لهمــا أثــر علــى نفــاذ أجــزاء معينــة مــن قــانون    ’... )١(’’ 

المعاهدات في ظروف من العلاقات الدولية العادية تماما، وارتأت اللجنـة أن اعتبـارات              
المنطــق وكمــال مــشاريع المــواد تــشير باستــصواب إدراج تحفــظ عــام يــشمل حــالات    

 .‘‘دولالخلافة وحالات مسؤولية ال
وبدا للجنة أن ثمة اعتبارات مختلفة تسري على حالة اندلاع الأعمـال العدائيـة           )٢(’’ 

وسلمت بأن حالة الوقائع الناجمـة عـن انـدلاع الأعمـال العدائيـة              . بين أطراف معاهدة  
. قد يكون لها أثر عملي يتمثل في الحيلولة دون سـريان المعاهـدة في الظـروف الـسائدة                 

مسائل قد تنشأ بشأن الآثـار القانونيـة لانـدلاع الأعمـال العدائيـة              كما سلمت بأن ثمة     
غـير أنـه ارتـأت أنـه في القـانون الـدولي             . الالتزامات الناشئة عن المعاهدات   بفيما يتعلق   

الراهن يتعين اعتبار اندلاع الأعمال العدائية بين الدول ظرفا شاذا تمامـا، وأن القواعـد              
 اعتبارها جزءا من القواعد العامـة للقـانون الـدولي الـتي             التي تحكم آثاره القانونية ينبغي    

وبالتــالي، فــإن اتفاقيــات جنيــف الــتي تــدون  . تــسري في العلاقــات العاديــة بــين الــدول
_________________ 

 .٥٠ و٤٩، المجلد الثاني، الصفحتان  ,Yearbook of International Law Commission, 1966انظر )٩( 
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الأعمـال العدائيـة رغـم الأثـر         قانون البحـار لا تتـضمن أي تحفـظ بـشأن حالـة انـدلاع              
عديـد مـن أحكـام    الجلي الذي يمكـن أن يكـون لحـدث مـن هـذا القبيـل علـى سـريان ال         

تلك الاتفاقيات؛ كما لم تسع بأي حال من الأحوال إلى تنظيم آثار حدث مـن ذلـك                 
ــا للعلاقــات الدبلوماســية   . القبيــل ومــادة ) ٤٤المــادة (صــحيح أن مــادة في اتفاقيــة فيين

الـتراع  ’’تتـضمنان إشـارة إلى حـالات        ) ٢٦المـادة   (مماثلة في اتفاقية العلاقات القنصلية      
 أن اعتبارات خاصة للغاية أملت ذكر حـالات الـتراع المـسلح في هـاتين               غير. ‘‘المسلح

المادتين وذلك لغرض وحيد هو التأكيد علـى أن القواعـد المنـصوص عليهـا في المـادتين                
 فيينـا لا تتوخيـان تنظـيم نتـائج انـدلاع      غـير أن اتفـاقيتي  . تصلح حتى في تلـك الحـالات     

فظ عام بشأن أثر ذلك الحدث علـى سـريان   الأعمال العدائية؛ ولا هما تتضمنان أي تح    
وبناء عليه، اسـتنتجت اللجنـة أنهـا محقـة في اعتبـار حالـة انـدلاع الأعمـال                   . أحكامهما

العدائية بين الأطراف في معاهدة حالة تخرج كليا عن نطاق القانون العام للمعاهـدات              
 الإتيــان علــى المزمـع تدوينــه في تلــك المــواد؛ وأنــه لا ينبغـي التحــسب لتلــك الحالــة ولا  

 .)١٠(‘‘ذكرها في مشاريع المواد
 مـن   ٧٣ وفي نهاية المطاف، أدرجت حالة اندلاع الأعمال العدائية بين الدول في المادة            - ٢٦

لــيس في ’’ تكتفــي بــالنص علــى أنــه  ٧٣وكمــا ســترد الإشــارة إليــه، فــإن المــادة   .اتفاقيــة فيينــا
عـن نـشوب     ... معاهـدة    بـشأن نجم،   في أي مسألة قد ت     أي حكم مسبق  أحكام هذه الاتفاقية    

 ).التوكيد مضاف. (‘الأعمال العدائية بين الدول
ة العامـة الـتي اسـتندت إليهـا اللجنـة      سومع كل الاحترام الواجب، فإن اعتبارات الـسيا     - ٢٧

ومـن الـلازم القيـام       .لها طابع عـام يحـد مـن مرجعيتـها         )  أعلاه ٢٥انظر الفقرة    (١٩٦٦في عام   
 .التعليق علاقة مباشرة بطرائق الإنهاء أو  لهة تكونبتحليل أكثر واقعي

 مـن الاتفاقيـة   ٦٥ل بـأن المـادة   ويستند التحليـل المقـدم حاليـا إلى الافتـراض العـام القائ ـ         - ٢٨
 يمكـن القيـاس عليهـا في الأغـراض الحاليـة وأن حالـة الـتراع المـسلح                  مفيدة تنص على أحكام   لا
تلافا جوهريـا عمـا يمكـن تـسميته بالحـالات الاعتياديـة             تختلف اخ ) أو اندلاع الأعمال العدائية   (

 الــواردة في البــاب الخــامس مــن اتفاقيــة فيينــا والــتي تــشير إليهــا   التعليــقللــبطلان، أو الإنهــاء أو 
 كانــت تحمــل هــذا الــرقم  الــتي (٦٢وكــان الغــرض مــن التعــديل الفرنــسي للمــادة   .٦٥ المــادة
 .برمته على أحكام الباب الخامس توضيح إجراءات الإخطار التي تسري هو) آنذاك

 

_________________ 

 .٢٦٨ و ٢٦٧، الصفحتان Yearbook of International Law Commission, 1966, vol. II انظر  )١٠( 
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 الخصائص: لآثار التراعات المسلحة على المعاهدات’’الطابع الخاص  - خامسا 
 :ترد الخصائص مرتبة حسب أهميتها - ٢٩

 الاعتيادية يكون العامل المحرك هو خـرق معاهـدة     التعليقفي حالات الإنهاء أو      )أ( 
المسلح أو الاحتلال العـسكري، يكـون العامـل     وفي حالة التراع .أو كشف بطلان في حد ذاته    

وبعبـارة أخـرى، فـإن العنـصر         .المحرك مستقلا عادة عن خرق المعاهدة أو عنصر البطلان المعـني          
 ؛ عن خرق أحكام المعاهدةيخارج) بمفهوم العلاقة السببية(الراجح 
  لـيس هـو خـرق   التعليـق  الإنهـاء أو  سـبب  هـو أن   أهميةوثمة عامل آخر لا يقل       )ب( 

ففـي هـذا    .المعاهدة المعنية بل هي اعتبارات الأمن والضرورة التي تمليها ظـروف الـتراع المـسلح         
 التعليــقالجانــب البــالغ الوضــوح لا يكــون الــتراع المــسلح معيــارا للحــالات الأخــرى للإنهــاء أو 

بـين  كما أنه من الواضح إلى حد معقول أن خيـار الـسياسة العامـة                .المعترف بها في اتفاقية فيينا    
وبعبــارة أخـرى، فــإن عناصـر الــسياسة    . تمليـه عناصــر الأمـن والــرد المتناسـب   التعليــقالإنهـاء أو  

 ؛ تشمل عناصر الضرورةةماالع
ويتجلى الطابع الخاص لحالة التراع المسلح بالإشارة إلى التنـافر بـين مناقـشات       )ج( 

ــادة    ــضية إلى اعتمــاد الم ــة المف ــتراع الم ــ ٦٥اللجن ــة لل ــار العملي ــة    .سلح والآث ــد ركــزت اللجن فق
اهتمامها على بروز عناصـر نـزاع قـانوني، ومـا يترتـب عليـه مـن ضـرورة الـنص علـى التـسوية                         

ــزام بــشأن تــسوية الــتراع     مباشــرة ٦٥تعكــس أحكــام المــادة  و .الــسلمية ولاســيما إحــداث الت
 ؛الشواغل هذه

ة  باعتبارهــا ضــمانيةفي ظــروف نــزاع مــسلح، تــتقلص أهميــة التــسوية الــسلمو )د( 
 بحــدوث شهد تحــولابــل إن ســيناريو التــسوية الــسلمية سي ــ . تنتــف هــذه الأهميــة لمإجرائيــة إن

 .عــلاوة علــى ذلــك، فــإن تحديــد الــتراع أو التراعــات القانونيــة ســيكون معقــدا .الــتراع المــسلح
  وذلـك  وستفضي العوامل التي ينطوي عليها الأمر إلى سلـسلة متعاقبـة مـن التراعـات المترابطـة،                

 :و التاليعلى النح
العمل الأصلي المتمثل في إنهاء معاهـدة ومـا يـنجم عنـه مـن إخطـار، مـشفوع                    ‘١’ 

 باعتراض؛
 ؛ من اتفاقية فيينا٦٧نزاع بشأن تطبيق أحكام المادة  ‘٢’ 
مشروعية التراع المسلح، سـواء بالنـسبة للمبـادر إليـه، أو بالنـسبة لتـدابير الـرد              ‘٣’ 

 ؛عتبارها مصادر إضافية للتراعالتي تتخذها الدولة المستهدفة، با
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المـــسائل المتعلقـــة بمـــشروعية التـــدابير المـــضادة الـــتي تتخـــذها الدولـــة الطـــرف  ‘٤’ 
 التعليق؛المعترضة في مواجهة إخطار بالإنهاء أو 

كما ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار العوامل القانونية الخاصة التي تـرهن تطبيـق               ‘٥’ 
عتــراض، والناشــئة عــن الواجــب القــانوني بعــدم إنهــاء  الأحكــام المتعلقــة بالإخطــار والا

 .ها إذا كان أثر ذلك يفيد الدولة المعتديةتعليق نفاذمعاهدة أو 
 

 طرائق الإخطار في حالات التراع المسلح - سادسا 
وعلى ضوء الاعتبارات المبينة أعلاه، قد يطرح السؤال عما إذا كان واجـب الإخطـار                - ٣٠

فبعـد الدراسـة المتأنيـة،       .جملة من الأحكام المتعلقة بحدوث نـزاع مـسلح        يمكن أن يرد واقعيا في      
 .البدايةاستنتج المقرر الخاص أن دور الإخطار لا يمكن استبعاده من 

أولا، إن الإخطـار، حـتى في حـالات الـتراع            :وتتمثل أسباب هذا الاستنتاج فيمـا يلـي        - ٣١
، وتنـشئ حـوافز     الانفـرادي قـي العمـل     المسلح، يـشكل جـزءا مـن الـضمانات الإجرائيـة الـتي تت             

 .تدفع إلى اللجوء إلى عملية تسوية التراع
 وبالإضافة إلى ذلـك، سـيظل الإخطـار ممكنـا في حـالات اسـتمرار العلاقـات الطبيعيـة                    - ٣٢

ومـن الواضـح أن ظـروف الـتراع المـسلح تتبـاين تباينـا              .إلى حد مـا، رغـم وجـود نـزاع مـسلح           
 .شديدا
 في التقريــر الثالــث  ٣ آخــر مهــم جــدا هــو أثــر مــشروع المــادة       وثمــة عامــل قــانوني   - ٣٣

)A/CN.4/578 و Corr.1( علــق نفــاذأو ي] نــشوب الــتراع المــسلح[لا ينــهي ’’  والــذي بمقتــضاه 
 . مع نظام الاستقرار هذامفعملية الإخطار تنسج. ‘‘...المعاهدات

ة مـن الأحكـام المتعلقـة    وعلى ضوء هذه الاعتبارات، ثمة ما يدعو إلى الإبقاء علـى جمل ـ   - ٣٤
ويمكن الوقوف علـى صـيغة فعالـة لتلـك الأحكـام في مـشروع المـادة                 . التعليقبطرائق الإنهاء أو    

 : على النحو التالي)١١( التي اقترحها فيتزموريس في تقريره الثاني٢٦
 الإخطار) بطرائق (الانسحابعملية الإنهاء أو ’’

ــدم    لكــي يكــون الإخطــار بالإنهــاء أو الان ــ  - ١’’  ــا، ســواء ق سحاب صــحيحا وفعلي
 تطبيـق بموجب معاهدة أو باتفاق خـاص آخـر للأطـراف، أو نتيجـة سـبب ناشـئ عـن                

 أدنـاه، علـى   ٩ إلى  ٢وأن يتقيد بالشروط المنصوص عليها في الفقـرات          القانون، لا بد  

_________________ 

 .A/CN.4/107، الوثيقة Yearbook of International Law Commission, 1957, vol. IIانظر  )١١( 
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أن يكون مفهوما أن أي إشارة إلى معاهدة تشمل أي اتفـاق مـستقل للأطـراف يـنص                  
 .ما يتعلق بالمعاهدةعلى الإنهاء في

ــشروط ا       - ٢’’  ــد بال ــد وأن يتقي ــدم بموجــب معاهــدة لا ب ــار مق  في لمبينــةكــل إخط
وإذا لم يقـدم الإخطـار      . المعاهدة، ويتعين أن يقـدم في الظـروف وبالطريقـة المبينـة فيهـا             

 لا بـد أن      فإنـه   القـانون،   تطبيـق   مخـول بحكـم     حـق  بموجب المعاهدة بل بمقتضى ممارسـة     
ء النفــاذ ولا بــد أن تكــون فتــرة الإخطــار المبينــة معقولــة تراعــي طــابع   يــبين تــاريخ بــد
تنص عليه الفقرات المتبقية مـن هـذه المـادة،         عدا ما   وفيما  . ف السائدة والمعاهدة والظر 
أو مخالفــة في الجوانــب الــسالفة الــذكر تجعــل الإخطــار غــير نافــذ    دم تقيــد فــإن أي عــ

ــة الأطــراف    ــل صــحته كاف ــا لم تقب بتــصرف (خــرى صــراحة أو ضــمنا   الأالمفعــول، م
 ).عدم اعتراض أو

 مـن  ٢ وفقـا للفقـرة   المختـصة يجب أن تبلغ كافة الإخطارات رسميـا إلى الجهـة      - ٣’’ 
ولا يكفي الإعلان عـن الإنهـاء أو الانـسحاب أو الإخطـار بـه علنـا،                 .  أعلاه ٢٥المادة  

ار إلى الطــرف وفي حالــة المعاهــدات الثنائيــة، يوجــه الإخطــ. الــصحافة] في [أو نــشره 
 أن يوجـه    يجـب وفي حالة المعاهدات المحدودة الأطـراف أو المتعـددة الأطـراف،            . الآخر

الإخطار إلى كل طـرف مـن الأطـراف الأخـرى كـل علـى حـدة، مـا لم تـتح المعاهـدة                        
 .، أو منظمة دولية أو سلطة محددة أخرى‘مركزية’ة توجيه الإخطار إلى حكوم

بــدأ يعها لــدى الــسلطة المختــصة، وا تــاريخ إيــدوتكــون الإخطــارات نافــذة في - ٤’’ 
وفي حالـة الإخطـارات الموجهـة إلى        .  يخـضع لـه الإخطـار مـن ذلـك التـاريخ            أجـل كل  

عدة حكومات فيما يتعلق بالمعاهدة ذاتها، يجب تحديد تـاريخ موحـد في الإخطـارات،               
 . قدر الإمكان في آن واحد،ويجب تبليغها

 إخطـار محـددة، أو اكتفـت بجـواز نفـاذ الإخطـار              وإذا اشترطت المعاهدة مهلة    - ٥’’ 
في نهاية مهلة معينة، ووجه إخطار يتوخى النفاذ الفوري أو بعد مهلة أقصر مـن المهلـة         

إذا كـان إخطـارا     (المنصوص عليها، فإن الإخطار لا يكون باطلا، بـل لا يكـون نافـذا               
عليهـــا في إلا بعـــد انـــصرام المهلـــة الـــصحيحة المنـــصوص ) موجهـــا بموجـــب المعاهـــدة

  كــان تقديمــه بموجــب المعاهــدة، بــل فتــرض يُلاغــير أنــه إذا كــان الإخطــار  . المعاهــدة
ممارسة لحق يخوله القانون، وسـواء كانـت المعاهـدة تـسمح بتوجيـه الإخطـار بـشروط                   

 أعــلاه، ٢معينــة أم لا، فــإن مــسألة المهلــة ستخــضع للأحكــام ذات الــصلة مــن الفقــرة 
 .نصرام مهلة معقولةيكون الإخطار نافذا قبل ا لنو
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وما لم تجز المعاهدة ذلك صراحة، فإن الإخطـار بالإنهـاء أو الانـسحاب يجـب                 - ٦’’ 
وما لم ينص على ذلك، فإن التـصريح أو الإعـلان أو الإبـلاغ          . أن يكون غير مشروط   

ــستوف        ــا لم ت ــة، أو م ــها في حــالات معين ــسحب من ــا ســينهي معاهــدة أو ين ــأن طرف ب
طــار فعليــا بالإنهــاء أو الانــسحاب، وسيــستلزم إتمامــه      شــروط معينــة، لا يــشكل إخ  

 .بإخطار غير مشروط في الوقت المناسب
اء المـــستقل أو الـــنقض المـــستقل ومـــا لم تـــنص المعاهـــدة صـــراحة علـــى الإنه ـــ - ٧’’ 

دة أو مـن فـرادى بنـود فيهـا، فـإن أي             ه ـالانسحاب المستقل من جزء معين من المعا       أو
وفي غيــاب حكــم .  بــد وأن يتعلــق بالمعاهــدة برمتــهاإخطــار بالإنهــاء أو الانــسحاب لا

 .ذي مفعولصريح من هذا القبيل، يكون الإخطار الجزئي غير صحيح وغير 
لم يـنص علـى خـلاف ذلـك في الإخطـار وتجـزه              مـا   وعلى نفس المنـوال، فإنـه        - ٨’’ 

ــا علــى كافــة المرفقــات      المعاهــدة، فــإن الإخطــار بالإنهــاء أو الانــسحاب يــسري تلقائي
ــشكل     وال ــتي ت ــات المرفقــة بالمعاهــدة وال بروتوكــولات والمــذكرات والرســائل والإعلان

 . جزءا لا يتجزأ منها، من حيث أنه لا يكون لها معنى أو أثر دون المعاهدة وفي غيابها
وما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، فإنه يجوز إلغاء أو نقـض أي إخطـار                 - ٩’’ 

بل أن يصبح نافذا أو قبل انـصرام مهلـة الإخطـار            بالإنهاء أو الانسحاب في أي وقت ق      
التي يخضع لها؛ شريطة ألا يكون ذلك الإلغاء أو الـنقض قـد حظـي بموافقـة أي طـرف                   

نتيجـــــة للإخطـــــار الأول بالإنهـــــاء  إخطـــــارا بـــــذلك أو غـــــير موقفـــــه مآخـــــر قـــــد
 .‘‘الانسحاب أو

مـن اتفاقيـة فيينـا     ٦٥تفضيل هذه المجموعـة مـن الأحكـام علـى مـضمون المـادة              يتعينو - ٣٥
، الـسير همفـري والـدوك،        اللاحـق  أولا، إن المشاريع التي قدمها المقرر الخـاص        :للأسباب التالية 

، بـل كانـت سـابقة لمـا أصـبح           ) أعـلاه  ٣٤ في الفقـرة     الـوارد (لم تحل محل مـشروع فيتزمـوريس        
 أحكـام    وميـزة مـشروع فيتزمـوريس أنـه يـنص علـى            )١٢(. مـن اتفاقيـة فيينـا      ٦٥فيما بعد المـادة     

) ومـا جـاء بعـده   (يـب مـشروع والـدوك    عو. ة بإجراءات الإنهاء أو التعليـق رمفصلة تتعلق مباش  
 .أنه يدرج آلية للتسوية الإلزامية للمنازعات

ومن الواضح إلى حد معقول أن أولوية مـسألة تـسوية المنازعـات في مـشروع والـدوك          - ٣٦
 . قلما تتلاءم مع سياق التراع المسلح

_________________ 

، الـصفحات  Yearbook of International Law Commission, 1963, vol. II التقريــــر الثـاني،   والـدوك، : انظـــر  )١٢( 
 . وشرحها٢٥، مشروع المادة ٩٠-٨٦
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  فيما يتعلق بالتراع المسلح التعليقب الإخطار بالإنهاء أو غيا - سابعا 
، ٧٣تمليه المـادة    حسبما  بحالة التراع المسلح      من اتفاقية فيينا   ٦٥أحكام المادة    لا تتعلق  - ٣٧

 :والسؤال الرئيسي هو ما النتيجة في الحالات التالية .وهذا صحيح فيما يبدو
 في غـضون مهلـة      التعليق إخطار بالإنهاء أو     وجود نزاع مسلح يحول دون توجيه     : أولا • 

 .معقولة
، لكـن لم يوجـه أي        التعليـق   للإنهـاء أو   الـسبب القـانوني   وجود نـزاع مـسلح هـو        : ثانيا • 

 .إخطار في أي مرحلة من المراحل
وفي هذه المرحلة من التحليـل، يـتعين أن يفتـرض أن نـشوب الـتراع المـسلح، في بعـض            - ٣٨

وقد حددت شـروط القابليـة       .طراف والدول الثالثة   بين الأ  التعليقء أو   الظروف، قد يبرر الإنها   
 الـتي وضـعها الفريـق العامـل المعـني      ٤ المنقحة لمشروع المـادة  ٢٠٠٧ في صيغة    التعليقللإنهاء أو   

 :)٤، الفقرة A.CN.4/L.718 (بآثار التراعات المسلحة على المعاهدات، ونصها كالتالي
 في حالة نـزاع مـسلح، لا بـد          التعليقدة ما قابلة للإنهاء أو      للتأكد مما إذا كانت معاه    ” 

 :من اللجوء إلى ما يلي
  من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات؛٣٢ و٣١المادتين  )أ( 
وطبيعة ومدى النـزاع المسلح، وتـأثير النــزاع المـسلح علـى المعاهـدة، وجـوهر         )ب( 

 . “موضوع المعاهدة، وعدد الأطراف فيها
السؤال المتعلق بما إذا كان نظـام الإخطـار الـذي           : الأول . الآن التطرق لسؤالين   ويمكن - ٣٩

عمليـا أصـلا   نظامـا    من اتفاقيـة فيينـا       ٦٥، والوارد في أحكام المادة      ينن الخاص يالمقررشتى  قدمه  
إذا اعتبر نظام الإخطـار غـير قابـل         : والسؤال الثاني هو التالي    .فيما يتعلق بحالات التراع المسلح    

 طبيق، فما هو النظام القانوني الذي يظل قائما؟للت
 :وثمة جوابان ممكنان للسؤال الأول .من المفيد تناول هذين السؤالين معاإن   - ٤٠

 ،إن نظام الإخطار غير عملي بكل بساطة )أ( 
 :طيق مبدأ التنازل عن شرط الإخطار إذا استوفيت الشروط التاليةيُ )ب( 
 .  يشكل تنازلا عن شرط الإخطاركون تصرف الطرف الآخر ‘١’  
 .التعليقكون تصرف الطرف الآخر يدل على علم بالإنهاء أو  ‘٢’  
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الاتفــاق الــصريح علــى اللجــوء إلى الإجــراءات المعتــرف بهــا للتــسوية   ‘٣’  
 .السلمية، بعد انتهاء التراع المسلح

يـة، مـا هـو النظــام    وفي حالـة اسـتبعاد مبـدأ الإخطـار مبـدئيا، باعتبــاره مـسألة غـير عمل        - ٤١
نظام قـانوني مـشابه إلى حـد كـبير          : القانوني الذي يظل قائما؟ لعل الجواب يتمثل فيما يبدو في         

وهذا ما أقـره المقـرر الخـاص، الـسير همفـري والـدوك،          .للنظام الذي أنشأته أحكام اتفاقية فيينا     
 : بالعبارات التالية١٩٦٦عام 

 هو أنها رغم ضماناتها، وأحكامهـا المتعلقـة         ٥١ ولعل مرد الصعوبة في المادة        - ١٤’’ 
ومـن  .  من الميثاق، لا تتناول إمكانية حـدوث مـأزق         ٣٣بالتفاوض وإحالتها إلى المادة     

، إذا لم يتم التوصل إلى تسوية بعـد اسـتنفاد الإجـراءات             ٥٠الواضح أنه، بموجب المادة   
ل مـسؤولية   ، سـتترك للأطـراف حريـة التـصرف مـع تحم ـ           ٥١المنصوص عليها في المادة     

ــصرفها ــة      . ت ــدولي المعاصــر المتعلق ــانون ال ــلازم لقواعــد الق وهــذا الطــابع الفــضفاض م
 . )١٣(‘‘لمنازعاتا لفصل فيبا

 مـن اتفاقيـة     ٦٥طـار المنـصوص عليهـا في المـادة          خوفي نهاية المطاف، تقوم إجراءات الإ      - ٤٢
غـير  . ار المعاهـدات فـة ضـمان اسـتقر   يفيينا بدور تقديم الدليل على وجود نزاع، إلى جانـب وظ  

كمــا يجــدر . ، في معظــم الأحــوال، إثبــات وجــود نــزاع بوســائل أخــرىكون بالإمكــانأنــه ســي
 .بالتذكير أنه لا يوجد في القواعد العامة للقانون الدولي واجب يلزم بالإخطار

 
 الاستنتاجاتبعض  - ثامنا 

 العمـل   ه القـصد من ـ   بـل إن  . تلخـيص الآراء الـواردة أعـلاه      من هذا التقرير    ليس القصد    - ٤٣
 :ثمة خيارات معينة يلزم اتخاذ قرار بشأنهاف. على بلورة رأي جماعي داخل اللجنة

 ١الخيار   
الإمكانية الأولى هي اتخاذ قرار بعدم وجود مبرر لوضع نظـام إخطـار مـشابه لمـضمون              - ٤٤

 . من اتفاقية فيينا٦٥المادة 
 ٢الخيار   

لاعتبـارات الـواردة في الفقـرات        نظام للإخطـار يعكـس ا      والخيار الثاني هو الإبقاء على     - ٤٥
لى المــشاريع الــتي وضــعها فيتزمــوريس في  إويمكــن أن يــستند هــذا النظــام  .  أعــلاه٣٤إلى  ٣٠

 :وفيما يلي هذه المشاريع ذات الصلة. )١١(تقريره الثاني
_________________ 

 .١٤٩الصفحة ، Yearbook of International Law Commission, 1966, vol. I, part twoانظر  )١٣( 



A/CN.4/589  
 

07-59828 25 
 

 عمل الإنهاء أو الانسحاب:  مكررا٨مشروع المادة  
 مــن معاهــدة عمــل وإجــراءات    الانــسحابء أو إن عمــل وإجــراءات الإنهــا   - ١ 

وينطبـق هـذا    . طة التنفيذية للدولـة   لتنفيذية، وهي على الصعيد الدولي من وظائف الس       
اتفــاق وجــب إخطــارا مقــدما بموجــب المعاهــدة نفــسها، أو بم ‘ ١’ســواء كــان العمــل 

 القـانون؛  تطبيـق  ناشـئ عـن      التعليـق مستقل بين الأطـراف، أو نتيجـة سـبب للإنهـاء أو             
ــا لاتفــاق مباشــر للإنهــاء، أو لمعاهــدة بد    كــانأو‘ ٢’ ــة؛   إبرام ــة أو منقحــة أو معدل يل
وبنـاء عليـه،    .  قانوني بالإنهاء أو الـنقض      غير قبولا لإخطار غير صحيح أو    كان  ‘ ٣’ أو

 في مقدمـة هـذه المدونـة        ةالـوارد ) ممارسة سلطة وضـع المعاهـدات      (٩فإن أحكام المادة    
)A/CN.4/101 ( ــسري مــع مراعــا ــة الإنهــاء     ت ــى عملي ــضيه اخــتلاف الحــال عل ــا يقت ة م

 .والانسحاب بنفس الطريقة التي تسري بها على عملية وضع المعاهدات وإبرامها
يتمثل الإخطار بالإنهاء أو الانسحاب، على الـصعيد الـدولي، في وثيقـة رسميـة                - ٢ 

لقنــوات  في الدولــة، يبلــغ عــن طريــق االمختــصةأو إشــعار موجــه مــن الــسلطة التنفيذيــة 
أو الأطــراف الآخــر الدبلوماســية أو عــن طريــق أي قنــاة معتمــدة أخــرى إلى الطــرف   

ــة أو ســلطة    ــة’’الأخــرى في المعاهــدة، أو إلى حكوم ــا المعاهــدة،  ‘‘ مركزي ــنص عليه ت
ويفيــد بنيــة الطــرف المعــني في إنهــاء المعاهــدة أو الانــسحاب منــها، عنــد انــصرام مهلــة   

 .)١٤(الإخطار المشترطة أو الملائمة
 : مكررا ثانيا٨مشروع المادة  
 )١٥(عملية الإنهاء أو الانسحاب بالإخطار’’ 

 هـذه المجموعــة مـن الأحكــام   ح أعـلاه، تــرج ٣٦ و ٣٥تين رللأسـباب الـواردة في الفق ــ  - ٤٦
 . من اتفاقية فيينا٦٥على مضمون المادة 

 ٣الخيار   
 :ليثمة ما يبرر مبدأ التنازل عن شرط الإخطار ويتمثل فيما ي - ٤٧

 ٩مشروع المادة  
تعليـق  سقوط حق الاحتجاج بسبب لإبطال معاهدة أو إنهائها أو الانسحاب منـها أو               

 هانفاذ
_________________ 

 .٢٥، مشروع المادة A/CN.4/107، الوثيقة Yearbook of International Law Commission, 1957, vol. II انظر  )١٤( 
 ). في تقرير فيتزموريس٢٦مشروع المادة ( أعلاه نص مشروع هذه المادة ٣٤يرد في الفقرة  )١٥( 
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ــال معاهــ ــ       ــسبب لإبطــ ــتج بــ ــة أن تحــ ــائزا للدولــ ــود جــ ــا لا يعــ دة أو إنهائهــ
ــها أو   أو ــسحاب منــ ــق نفاذالانــ ــوا  تعليــ ــضى المــ ــا بمقتــ ــادتين ٥٠ إلى ٤٦د هــ  أو المــ
 : أصبحت على علم بالوقائعبعد أنإذا كانت، ، ٦٢ و ٦٠

قد وافقت صراحة على أن المعاهدة صحيحة أو على أنها تظل نافـذة               )أ(  
 المفعول أو على أن العمل بها مستمر، تبعا للحالة، أو

بــسبب مــسلكها يتحــتم اعتبارهــا قــد وافقــت ضــمنا علــى صــحة          )ب(  
 .تبعا للحالة المفعول أو استمرار العمل بها، ةالمعاهدة أو على إبقائها نافذ

 . من اتفاقية فيينا٤٥يستنسخ أحكام المادة  وهذا النص
ــام      - ٤٨ ــصل الأحكـ ــة فـ ــسألة إمكانيـ ــت مـ ــد تركـ ــوع    وقـ ــي موضـ ــا وهـ ــة جانبـ التعاهديـ

 .مستقلة دراسة
 


